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الفصل السادس
النسخ في القرآن الكريم
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المبحث الأول: تعريف النسخ
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف النسخ لغة
بين الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- تعريف النسخ في اللغة فقال:" هو لغة الرفع والإزالة, ومنه نسخت الشمسُ الظّلَّ, والريحُ الأثرَ, وهذا هو أصل معناه الاصطلاحي, ويُطلق النسخ لغة أيضا على النقل والتحويل, ومنه: تناسخ المواريث."(
) 
ثم بين رحمه الله معاني النسخ التي وردت في القرآن الكريم فقال:" واعلم أنَّ النسخَ جاءَ في القرآن العظيم لثلاثة معاني:

1- جاء بمعناه اللغوي، وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ, وهذا في قوله تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﭼ(
).

 2- وجاء بمعناه الشرعي، وهو رفع حكم شرعيٍّ بخطابٍ جديد, وذلك في قوله: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(
).
3- وجاء بمعنى نسخ الكتاب, أي كتابته, كقوله تعالى: ﭽ ﯤ ﯥ       ﯦ  ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ         ﯬ  ﯭ ﯮ            ﯯ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ(
)."(
) 
المطلب الثاني: تعريف النسخ اصطلاحا.
قبل البدء بالتعريف فإن النسخ له إطلاقان: إطلاق عند السلف, وإطلاق عند المتأخرين, فهو في اصطلاح السلف يختلف عن النسخ في اصطلاح المتأخرين؛ لأن النسخ عند السلف أعم من النسخ عند من بعدهم؛ حيث إنهم كانوا يطلقون النسخ على تخصيص العام, وتقييد المطلق, وتفصيل المجمل, وإيضاح المبهم ونحو ذلك, كما كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه المعروف عند المتأخرين من الأصوليين وغيرهم بعد تحديد المصطلحات العلمية, قال الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-:" اعلم أن السلف يطلقون اسم النسخ على ما يطلقه عليه الأصوليون, وعلى التخصيص والتقييد, فالجميع يسمونه نسخا كما نبه عليه غير واحد."(
) منهم:-
أ- شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- حيث قال:" والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف –العام- كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح, كتخصيص العام, وتقييد المطلق."(
)
وقال أيضا:" وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه, من عموم أو إطلاق أو غير ذلك."(
) 
ب- ابن القيم –رحمه الله- حيث قال:" ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين, ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة, إما بتخصيص أو تقييد, أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا, لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد, فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ, بل بأمر خارج عنه, ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى, وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر."(
) 
ج- أبو إسحاق الشاطبي –رحمه الله-, حيث قال:" وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين, فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا, وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا, وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا, كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا,؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد, وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف, وإنما المراد ما جيء به آخرا, فالأول غير معمول به, والثاني هو المعمول به, وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده, فلا إعمال له في إطلاقه, بل المعمول هو المقيد, فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئاً، فصار مثل الناسخ والمنسوخ, كذا العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم بجميع ما يتناوله اللفظ, فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار, فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ ولأن لفظ العام لم يهمل مدلوله جملة وإنما أُهمِلَ منه ما دل عليه الخاص, وبقي السائر على الحكم الأول, والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق, فلما كان ذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد."(
)
فتبين مما سبق أن النسخ في اصطلاح السلف العام أعم منه في اصطلاح المتأخرين, وأن ما اصطلح عليه المتأخرون هو أحد إطلاقاته عندهم؛ وذلك ليعلم الفرق بين الاصطلاحين, ولئلا يشتبه ذلك على طالب العلم (
).
وأما النسخ عند المتأخرين فقد تعددت تعريفاتهم له, وسأكتفي بما ذكره الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- لكونه مختصرا وجامعا, مع بيان محترزات التعريف حيث بين الشيخ تعريف النسخ فقال:" هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه "
(محترزات التعريف):

" فخرج بقوله:" رفعُ حُكْمٍ شرعيّ " رفع البراءة الأصلية.

وبقوله: " بخطاب شرعي " رفْع الحكم بارتفاع محله أو بانتهاء غايته إذا كان مغيًّا ونحو ذلك.
وخرج بقوله:" متراخ عنه " ما يرفعه المخصِّص المتَّصل كالاستثناء من الأفراد المشمولة للحكْم لولا الاستثناء."(
)
المبحث الثاني: إثبات النسخ في القرآن الكريم, والرد على من أنكره.
ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: إثبات النسخ في القرآن الكريم.
لا خلاف في إثبات النسخ في القرآن الكريم ومشروعيته, وجوازه عقلا ووقوعه شرعا, بين ذلك الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- حيث قال:" لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلا وشرعا, ولا في وقوعه فعلا"(
). 
1- الدليل العقلي: قال الشيخ –رحمه الله-:" واعلم أن النسخَ لا يلزمُه البداء الذي هو الرأي المتجدد, لأن الله يشرع الحكم الأولَ وهو يعلمُ أنه سينسخه في الوقتِ الذي تزول مصلحتُه فيه وتصير المصلحةُ في الناسخ, فإذا جاءَ ذلك الوقتُ نَسخَ الحكم الأول وعوَّضَ منه الحكمَ الناسخَ على وِفْقِ ما سبق في علمه أنَّه سيفعله, كما أنَّ المرض بعد الصحة, وعكسه, والفقر بعد الغنى, وعكسه, ونحو ذلك, ليس فيه بداءٌ؛ لسبق علمه تعالى بأنَّه سيفعل ذلك في وقته, كما هو ظاهر."(
) 
2- الدليل الشرعي: قال الشيخ –رحمه الله-:" وواقع شرعا, والدليل قولـه تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ(
)."(
) 
3- الإجماع: وقد تقدم حيث قال الشيخ –رحمه الله-:" لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلا وشرعا, ولا في وقو عه فعلا."(
) 
المطلب الثاني: الرد على منكري النسخ.
بعد أن قرر الشيخ –رحمه الله- إثبات النسخ ووقوعه, أشار إلى من أنكر النسخ مع الرد عليهم حيث قال:" وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين, زاعمين أنه يلزمه البداء, ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل نسخها."(
) 
 ورد الشيخ-رحمه الله- على زعمهم الفاسد فقال:" وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداء(
)– وهو الرأي المتجدد – ظاهر السقوط, واضح البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة, بل الله جل وعلا يشرع الحكم, وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين, وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه المصلحة, فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم, الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة, كما أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه, وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه, ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضي ذلك التغيير في وقته المعين له, على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح.

وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ, وتمحضها في الناسخ  بقوله هنا: ﭽ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ  ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ    ﭤ ﭥ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ    ﯟ  ﯠ       ﯡ ﯢ  ﭼ(
), فقوله: ﭽ ﯞ    ﯟ  ﯠ       ﯡ ﯢ  ﭼ بعد قوله: ﭽ ﯙ  ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ يدل على أنه أعلم بما يتنزل, فهو عالم بمصلحة الإنسان, ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسي."(
) 
وأما قولهم: بأن شريعة موسى يستحيل نسخها."(
)رد عليه أهل العلم  بجواب إلزامي  حيث قالوا:
بأن النسخ قد وُجد في شريعة موسى عليه السلام, فكيف ينكرونه, ومن الأمثلة على ذلك:
أ-أنه ورد في التوراة أن الله ( أمر آدم عليه السلام: أن يزوج بناته من بنيه, وقد حرم ذلك في الشرائع من بعده, وتحريم الشيء بعد تحليله نسخ.(
) 
ب- أن الاصطياد يوم السبت كان حلالا لهم, ثم حرم عليهم.(
)قال تعالى: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ   ﭼ(
)وتحريم الشيء بعد تحليله نسخ.(
) 
ج- أن الشحوم كانت مباحة, ثم حرم عليهم ببغيهم, قال تعالى: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ   ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ    ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﭼ(
), فهذا كذلك يدل على وجود النسخ في شريعة موسى عليه السلام.(
)
- أما ما يقال من وجود آيات وآثار في شريعة موسى عليه السلام مما تدل على استمرار شريعته، فليس المراد به أن شريعته لا تُنسخ، بل المراد: ما لم يأت النبي المنتظر, فهو كمثل ما أمروا به من العمل في غير السبت, ثم تحريم العمل في السبت, وبمنزلة صيام وقت ما, والمنع منه في وقت آخر.(
)
وأما ما زعموا بأن موسى عليه السلام قال: بأن شريعته لا تُنسخ من بعده, فهو مما لا يصح عن موسى عليه السلام, ولا يوجد له ذكر في التوراة, بل هو كذب محض وضعه بعض الزنادقة عليه, ولو كان له أصل صحيح لاحتج به أحبار اليهود على النبي ( لما هاجر إلى المدينة, ودعاهم إلى الإسلام.(
) 
و أما أبو مسلم الأصفهاني: فقد اضطرب الباحثون في تبين حقيقة ما ذهب إليه في النسخ, لاضطراب النقل عنه, فمن قائل: إنه يمنع وقوع النسخ سمعا على الإطلاق, ومن قائل: إنه ينكر وقوعه في شريعة واحدة, ومن قائل: إنه ينكر وقوعه في القرآن خاصة, ورجحت هذه الرواية الأخيرة بأنها أصح الروايات, وأبعد الروايات عنه هي الرواية الأولى, وأنه يحمل آيات النسخ على التخصيص, مستدلا بقوله تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ  ﮛﮜ ﮝ    ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ(
), وشبهته في الاستدلال أن هذه الآية تفيد أن أحكام القرآن لا تبطل أبدا والنسخ إبطال, فهو لا يرد على هذه الأحكام.(
)
والرد عليه: أن معنى الباطل في الآية ما خالف الحق, والنسخ حق, ومعنى الآية أن عقائد القرآن موافقة للعقل, وأحكامه مسايرة للحكمة, وأخباره مطابقة للواقع, وألفاظه محفوظة من التغيير والتبديل, ولا يمكن أن يتطرق إلى ساحته الخطأ بأي حـال: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ ﮜ  ﮝ ﭼ(
) (
).وأنه لم يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله ويبين أنه ليس بحق, والمنسوخ والناسخ حق فليس من هذا الباب,(
)ولكن الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- يرى بأن النسخ عند الأصفهاني تخصيص في الزمن لا رافع للحكم وذلك بعد أن ذكر إجماع المسلمين على جواز النسخ ووقوعه حيث قال:" ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني(
) : فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم في جميع الزمن , والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ, فليس النسخ عنده رفع للحكم الأول."(
)
إيضاحه:" أن أبا مسلم الأصفهاني, زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص, وليس من باب النسخ, وذلك لأن الأحكامَ النازلة ليس لها أمدٌ تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة فإذا نُسخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ, أي أخرجناه من الحكم, فمثلا: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى يوم القيامة شاملا لجميع الأزمان, فلما نسخ أخرج بعضَ الزمن الذي شَمِله الحكم, فصار هذا تخصيصا."(
) 
يفهم من كلام الشيخ -رحمه الله- المتقدم: بأن خلاف الأصفهاني وعامة الأمة خلاف لفظي لأنه يراه تخصيصا, وغيره يسمونه نسخا, وهو ما يفهم أيضًا من كلام  الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين –رحمه الله-, إلا أنه قال: " والصواب تسميته نسخا؛ لأنه صريح القرآن ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ  (
)؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف" (
), وجمهور المسلمين يرون أنه رفع للحكم الأول, لذلك يرى شيخنا الدكتور عبد الله بن محمد الأمين –حفظه الله- أن الخلاف لفظي حيث قال:"وبهذا يتحقق أن الخلاف في إنكاره للنسخ لا يترتب عليه خلاف حقيقي, وإنما هو خلاف لفظي, لكون النتيجة واحدة في ذلك."(
) والله ( أعلم. 
المبحث الثالث: الفرق بين النسخ والتخصيص
بين النسخ والتخصيص علاقة تحتاج إلى بيان وإيضاح, يُفصل بينهما, ويحدد معالم كل منهما, وقد بين الشيخ –رحمه الله- الفرق بين النسخ والتخصيص حيث قال:" وأما الأصوليون فلا يطلقون النسخ على التخصيص, ولا التخصيص على النسخ, وحد النسخ عندهم هو ما تقدم(
), وحد التخصيص في اصطلاحهم هو: قصر العام على بعض أفراده بدليل يقتضي ذلك, وبتعريف كل منهما يظهر الفرق, وذكر المؤلف الفرق بينهما من سبعة أوجه:
الأول: أن التخصيص بيان أنّ المخصوص غير مراد باللفظ, والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه, وإيضاحه: أنّ مثل قوله تعالى: ﭽ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ  ﭼ(
)ظاهره أنها ألف كاملة, لكن قولـه: ﭽ ﯱ       ﯲ ﯳ ﭼ بين أنّ هذه الخمسين غير مراد دخولها في الألف, وأن المراد بالألف تسعمائة وخمسون, بدليل قوله: ﭽ ﯱ       ﯲ ﯳ ﭼ, وهذا المثال بناء على أن الاستثناء بـ"إلا" ونحوها من العدد تخصيص, وهو قول الأكثر,... بخلاف النسخ, فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخولُه في معنى اللفظ وفي الحكم, كما هو واضح.
الثاني: أن النسخ يشترط تراخيه كما تقدم, بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه, وربما لزم, كالتخصيص بالشرط والصفة والغاية والاستثناء وبدل البعض من الكل.

الثالث: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد, كنسخ استقبال بيت المقدس ببيت الله الحرام, فالمنسوخ شيء واحد, بخلاف التخصيص فلا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصِّص, ويبقى بعضها الآخر.

الرابع: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد, والتخصيص قد يقع بغير خطاب, كالتخصيص بالقياس وبالعقل وبالعرف القارن للخطاب.
الخامس: أن النسخ لا يدخل الأخبار, وإنما هو في الإنشاء فقط, بخلاف التخصيص فإنه يكون في الإنشاء (
) وفي الخبر.(
) 
السادس: أنَّ النسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته, والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. إيضاحه: أنَّ مثل قوله تعالى: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
), لما نُسِخ َ بقوله: ﭽ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ   ﭚ ﭼ(
)لم تبق دلالةُ الآية الأولى على الحول في العدَّة مقصودة في المستقبل بعد ورود الناسخ بخلاف التخصيص. 
السابع: أن المتواتر لا يُنسخ بالآحاد بخلاف التخصيص, فإن المتواتر يخصِّص بالآحاد, لأن النسخ رفع والتخصيص بيان."(
) 
هذه هي أهم الفروق بين النسخ والتخصيص, وهناك فروقا غير ما ذكر, ذكرها أهل العلم, وفيما ذكر كفاية. والله ( أعلم.
المبحث الرابع: تقسيمات النسخ

ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام النسخ باعتبار الناسخ.
النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن الكريم, وقد ترد به السنة المطهرة, والمنسوخ كذلك, فتكون الأقسام أربعة, بين ذلك الشيخ محمد الأمين -رحمه الله-:
القسم الأول: نسخ القرآن بالقرآن:
وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه, قال الشيخ –رحمه الله-:" اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن(
), كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر."(
)
القسم الثاني: نسخ القرآن بالسنة:
ويتضمن نوعين:

أ-نسخ القرآن بالسنة المتواترة:
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: ذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه, ومنعه الإمام الشافعي وأحمد –رحمهما الله- في رواية, بين ذلك الشيخ –رحمه الله- مع بيان القول الراجح في المسألة:

قال الشيخ –رحمه الله- بعد أن ذكر قول الشافعي وأحمد –رحمهما الله-:" حاصل هذا القول: منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة, وأحرى الآحاد, لأن الله يقول: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(
), والسنة لا تكون خيراً من القرآن ولا مثله, وقد تمدَّح تعالى بأن ذلك لا يقدر عليه غيره بقوله بعده: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ    ﭤ ﭥ ﭼ(
)"(
). 
واستدل جمهور العلماء" بأن الجميع وحي من الله" (
) قال تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ  ﭤ ﭼ(
) وقوله تعالى: ﭽ ﭥ  ﭦ    ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ  ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ   ﮦ ﮧ ﭼ(
), قال الشوكاني –رحمه الله- بعد ذكره للآية الأخيرة:" فهذا بمجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره وليس في العقل ما يمنع من ذلك, ولا في الشرع."(
) 
والشيخ –رحمه الله- رجح قول الجمهور, لوقوعه, وأجاب عن أدلة المانعين حيث قال:
" التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه, ومثاله: نسخُ آيةِ خمسِ رضعاتٍ

بالسنة المتواترة,(
) ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة, وأمثال ذلك كثيرة.

والجوابُ عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أنَّ كلاًّ من الناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى, فهو الناسخ للحقيقة, ولا يقدر على ذلك غيره, كما بينه بقوله تعالى: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ    ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ     ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ        ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ    ﭻ ﭼ(
), ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله  ( فإذا نسخ آيةً   ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقَّق وعده, فلم يشترط في الآية المذكورة أن تكون الآية هي الناسخة بعينها, بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان نبيه بوحي غير القرآن, ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها, ولا تنافي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى."(
)وهذا هو الراجح لوقوعه. والله أعلم.(
) 
ب- نسخ القرآن بالسنة الآحادية:
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: فالجمهور على عدم جوازه, ومنهم من قال أنه جائز, كالظاهرية ومنهم ابن حزم,(
)ورواية عن الإمام أحمد -رحمهما الله-, ومنهم من قال بجوازه في زمن النبي ( ولا يجوز بعده, وهو اختيار الغزالي (
)-رحمه الله-. بين ذلك الشيخ -رحمه الله- حيث قال بـ:" أنَّ نسخَ المتواتر بالآحاد جائز عقلاً, وأماَّ شرعًا ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: أن المتواتر من كتاب أو سنّة لا يُنسخُ بخبر الآحاد مطلقًا, وعلى هذا جمهور أهل الأصول, وعليه درج في المراقي(
) :

والنسـخُ بـالآحـاد للكتـاب    ليـس بـواقـع عـلى الصـواب

وحجة هذا القول:
أن المتواتر قطعيُّ المتن, وخبر الآحاد دونه رتبة, والأقوى لا يُرفع  بما هو دونه في الرتبة.
واستدل له المؤلف بقول عمر (:" لا ندعُ كتابَ ربنا وسنةَ نبينا لقولِ امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت."(
) 
(والجواب عن أدلتهم):

" أمّا قولهم: إن المتواتر أقوى من الآحاد, والأقوى لا يُرفع بما هو دونه, فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيماً مع كثرتهم وعلمهم.
وإيضاح ذلك: أنَّه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ؛ لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع النظار أنه لا يلزم التناقضُ بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما, أم إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها, فلو قلت: النبي ( صلى إلى بيت المقدس, وقلت أيضا: لم يصل إلى بيت المقدس, وعنيت بالأولى ما قبل النسخ، و بالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها.

وأمّا قول عمر (:" لا ندع كتاب ربنا ..." الخ, فالحق في ذلك ليس معه (, بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس(
) –رضي الله عنها-، قالت: إن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات, فلم يجعل لها رسول الله ( نفقةً ولا سكنى. وعندما سمعت قول عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة ...الخ قالت: بيني وبينكم كتاب الله, قال الله تعالى: ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ حـتى قـال: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ(
), فأي أمرٍ يحدث بعد الثلاث؟ 
وصرَّح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها, فالسنة معها, وكتاب الله معها, فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سَمِعَتْهُ من النبي (؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ, والذي يظهر لي –والله تعالى أعلم- أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها, وعلى هذا فلا منافاة إذا.

التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة تأخرها عنه, والدليل: الوقوع، ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه: نسخُ إباحة الحـمر الأهلية –مثلا- المنصـوص عليها بالحصر الصريح في آية: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ  ﮧ ﭼ (
)بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه؛ لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية, أي: نازل قبل الهجرة بلا خلاف, وتحريم الحمر الأهلية بالسنة(
)واقع بعد ذلك في خيبر,(
)ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية؛ لاختلاف زمنهما, فالآية وقت نزولها لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوصة فيها, وتحريم الحمر الأهلية طاريء بعد ذلك, والطروء ليس منافاة لما قبله, وإنما تحصلُ المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية, وهذا لم تتعرض له الآية, بل الصيغة فيها مختصة بالماضي, لقوله تعالى: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ  بصيغة الماضي, ولم يقل: فيما سيوحى إلي في المستقبل, وهو واضح كما ترى, والله أعلم."(
)
 هذا ما ذكره الشيخ –رحمه الله- في المسألة, ولا شك أن قوله هو الراجح, لأن كل من الكتاب والسنة وحي من الله (, إلا أنه ليس له مثال صحيح يسلم من المعارضة.(
), وهذا هو رأي المحققين من أهل العلم:
قال الزركشي-رحمه الله-:" كلُّ ما في القرآن مما يُدّعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن."(
) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:" وبالجملة فلم يثبت أن شيئًا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن."(
)
وقال الدكتور الزرقاني-رحمه الله- بعد أن ذكر أدلة المثبتين مع الجواب عنها و:" من هذا العَرض يَخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلاً ولا شرعاً, غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت."(
) 
وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في معرض ذكره لأقسام النسخ باعتبار الناسخ:" الثاني: نسخ القرآن بالسنة, ولم أجد له مثالاً سليمًا."(
), وقال أيضًا:" وإذا سأل سائل: هل السنة تنسخ القرآن؟ فالجواب: أننا نقول إذا صحت نسخت القرآن, لكن ليس لهذا مثال سليم."(
)وقال أيضًا:" ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن يُنسخ بالسنة إذا صحت عن النبي ( وأن ذلك جائز عقلاً وشرعاً, ولكن ليس له مثال مستقيم."(
) 
وعلى كل فليس هناك ما يمنع شرعا ولا عقلا من نسخ القرآن بالسنة الآحادية, ولكن لعدم وجود مثال صحيح يجعلنا أن نقول إن الخلاف في المسألة لا يترتب عليه أثر كبير في الواقع. والله ( أعلم.
 القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن: 
اختلف أهل العلم في نسخ السنة سواء كانت متواترة أو آحادا بالقرآن الكريم على قولين: فالجمهور على جوازه, ومنعه الإمام الشافعي –رحمه الله-(
)بين ذلك الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- حيث قال:" أن السنة تنسخ بالقرآن سواء متواترة أو آحادا, وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه, وروي عن الشافعي منع نسخ السنة بالقرآن قائلا: إن النسخ للسنة إنما هو بسنة موافقة للقرآن(
).
ومثال نسخ السنة المتواترة بالقرآن: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة (
) بقوله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ           ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ(
).
ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن: نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح (
) في صلح الحديبية(
)بقوله تعالى: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﭼ(
).
ومن أمثلته: تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتا بالسنة,(
)فإنه منسوخ بقوله تعالى: ﭽ ﭫ ﭬ   ﭼ(
)وقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ   ﭗ ﭼ(
).
ومن أمثلته: نسخ جواز تأخير الصلاة حال الخـوف الثابت بفعل النبي  ((
) في غـزوة الأحـزاب بقولـه تـعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭼ(
)"(
).
قال الشيخ –رحمه الله-:" الذي يظهر لي – والله تعالى أعلم – هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع وحي من الله تعالى".(
)
فالراجح ما اختاره الشيخ –رحمه الله- وهو قول جمهور العلماء وذلك لوقوعه. 
القسم الرابع: نسخ السنة بالسنة:
ويندرج تحته أربعة أقسام:

1-نسخ سنة متواترة بسنة متواترة.

2-نسخ سنة آحادية بسنة آحادية.

3-نسخ سنة آحادية بسنة متواترة.

4-نسخ سنة متواترة بسنة آحادية.

أما الثلاثة الأول, فجائز بلا خلاف بين أهل العلم,  واختلفوا في نسخ المتواترة بالسنة الآحادية على قولين: فالجمهور على عدم جوازه, ومنهم من جوزه, وهو اختيار الشيخ –رحمه الله-(
).

استدل الجمهور: بأن المتواتر قطعي الثبوت, وخبر الواحد ظني, والقطعي لا يرتفع بالظني؛ لأن الشيء لا يبطل أقوى منه."(
)
واستدل أصحاب القول الثاني:
1-أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة, لأن لم يوجد في الكتاب ما يدل عليه, وإن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس, بناء على السنة المتواترة, فلما نسخ جاءهم منادي رسول الله( فقال لهم: أن القبلة قد حولت  فاستداروا بخبره,(
)والنبي ( لم ينكر عليهم فدل على الجواز.(
)
2-أنه ( كان يرسل رسله لتبليغ الأحكام وهم آحاد, وكانوا يبلغون الأحكام المبتدأة وناسخها.(
) ولولا قبول خبر الواحد في ذلك لما كان قبوله واجبا.(
) 
 وقد تكلم الشيخ –رحمه الله في المسألة حيث قال:" وما ذكرنا من نسخ السنة بالسنة إن كانتا متواترتين, أو كل منهما آحادا, أو الناسخ متواتر والمنسوخ آحاد فلا إشكال ".(
)
وقال أيضا:" يجوز نسخ القرآن بالقرآن, والسنة المتواترة بمثلها, والآحاد بالآحاد..."الخ: اعلم أن هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها بين العلماء, وخلاف من خالف في ذلك لا يعتد به ولا وجه له,... ونسخ السنة بالسنة مساوية لها سندا كقوله:" كنتُ نَهيتكم عن زيارة القبور فزوروها..." الحديث(
), ويفهم مما ذكرنا أن نسخ الآحاد بالمتواتر, جائز من باب أولى."(
) 
وأما نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية, فالشيخ –رحمه الله- يرى جواز ذلك حيث قال:" التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه, والدليل الوقوع."(
)وقال أيضا:" أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه, وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق, والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل, فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما,...فالتحقيق إن شاء الله جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه, وإن خالف فيه جمهور الأصوليين."(
)
وهذا هو الراجح لأنه يعضده الدليل, ويطمئن إليه النفس, وأجاب الشيخ -رحمه الله- عن دليل الجمهور فقال:"  أمّا قولهم: إن المتواتر أقوى من الآحاد, والأقوى لا يُرفع  بما هو دونه, فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيماً مع كثرتهم وعلمهم.

وإيضاح ذلك: أنَّه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ؛ لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع النظار أنه لا يلزم التناقضُ بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما, أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها, فلو قلت: النبي ( صلى إلى بيت المقدس, وقلت أيضا: لم يصل إلى بيت المقدس, وعنيت بالأولى ما قبل النسخ.، و بالثانية ما بعده, لكانت كل منهما صادقة في وقتها."(
) 
مسألة: هل ينسخ بالإجماع والقياس:
نترك الجواب على هذا السؤال للشيخ محمد الأمين –رحمه الله- حيث قال:" لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ    ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ     ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ        ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ    ﭻ ﭼ(
)وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل ممنوع, وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته (؛ لأنه ما دام حياً فالعبرة بقوله وفعله وتقريره (, ولا حجة معه في قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد, ولذا لا بد في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته (,..., وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لأنه تشريع, ولا تشريع البتة بعد وفاته (, وإلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما أشار في مراقي السعود أيضا بقوله في النسخ:
فلـم يكـن بـالعقـل أو مجـرد       الإجمـاع بل ينمي إلى المستند

وقوله: بل ينمي إلى المستند يعني: أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصا منسوخ بالإجماع, فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع, لا بنفس الإجماع, لما ذكرنا منع النسخ به شرعا, وكذلك لا يجوز نسخ الوحي بالقياس على التحقيق."(
)؛ لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه, والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتدُّ به."(
) 
المطلب الثاني: أقسام النسخ باعتبار البدل
قسم العلماء النسخ باعتبار البدل إلى قسمين: النسخ إلى بدل, والنسخ إلى غير بدل: القسم الأول: النسخ إلى بدل:
وهو على وجوه:
1-النسخ إلى بدل أخف.
2-النسخ إلى بدل أثقل.

3-النسخ إلى بدل مماثل.(
) 
بين ذلك الشيخ –رحمه الله- مع الأمثلة حيث قال:" اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل, والأثقل بالأخف(
), وإنكار الظاهرية لنسخ الأخف بالأثقل, محتجين بقوله تعالى: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﭼ(
)وقوله: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭼ(
), ونحو ذلك من الآيات لا وجه له؛ لأن المراد بالآيات التخفيف بالجملة, فلا ينافي أنه ربما شرع حكما أثقل مما قبله, كما أوجب الصوم بعد التخيير, ونحو ذلك".(
) 
فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى: ﭽ ﮁ ﮂ     ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﭼ(
)بأثقل منه وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﭼ(
).
ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: ﭽ ﭝ ﭞ      ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (
)الآية, بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص على الأولى منهما في قوله: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ      ﭟ   ﭠ ﭡ   ﭢ ﭼ(
), وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها ثابتا وهي قوله:{ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم }(
) ".(
) 
ولو قيل: إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة؛ لأنها كانت لها غاية هي قوله تعالى: ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ   ﭼ(
)الآية, وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال (:" خذوا عني, خذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلا "(
)الحديث, فذلك السبيل هو الجلد والرجم, لكان حسناً متجهاً.
ومن أمثلته: نسخ إباحة الخمر المنصوص في قولـه تعالى: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭼ(
) بقوله تعالى: ﭽ ﭔ ﭕ      ﭖ ﭼإلى قوله: ﭽ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭼ(
), خلافا لمن زعم أن تحريم الخمر رافع للبراءة الأصلية, لا حكم شرعي, فليس عنده بنسخ؛ لأنه فسر قوله تعالى: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼبأن المراد بالسَّكر الطعم أو الخل لا الخمر, وهو خلاف الصحيح."(
) 
" ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله: ﭽ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﭼ(
)الآية, بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله: ﭽ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ    ﮩ ﮪ ﮫ ﭼالآية.
وكنسخ قوله تعالى: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ   ﮅ  ﮆ ﮇ   ﮈ ﭼ(
) الآية, بقوله: ﭽ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ(
), فإنه نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهر.
وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول, المنصوص عليه في قوله: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(
)الآية, بأخف منه, وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر, المنصوص عليه في قولـه: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ   ﭚ ﭼ(
)."(
)
ثم ذكر –رحمه الله-, النوع الثالث: وهو النسخ إلى بدل مماثل, حيث قال:" اعلم أن في قوله جل وعلا: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼإشكالا من جهتين:

الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خير من الأخف؛ لأنه أكثر أجرا, أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه, وأقرب إلى القدرة على الامتثال, وكون الأثقل خيرا يقتضي منع نسخه بالأخف, كما أن كون الأخف خيرا يقتضي منع نسخه بالأثقل؛ لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له, لا ما هو دونه.
الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: ﭽ ﭛ ﭜ ﭼلأنه يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟.
والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل؛ لكثرة الأجر, وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرا جدا, والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم بإيجاب الصوم, فإن في الصوم أجرا كثيرا كما في الحديث القدسي:" إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به "(
), والصائمون من خيار الصابرين؛ لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم، والله يقول: ﭽ ﰓ  ﰔ  ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ(
)ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال, وإن عرض ما يقتضي ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: ﭽ ﭵ ﭶ    ﭷ   ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(
), وتارة تكون الخيرية في الأخف, وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال، فإن الأخف يكون خيرا منه؛ لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله، وذلك كقوله: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ   ﮅ  ﮆ ﮇ   ﮈ ﭼ (
) فلو لم تنسخ المحاسبة بخطوات القلوب لكان الامتثال صعبًا جدًا, شاقًا على النفوس, لا يكاد يسلم من الإخلال به, إلا من سلمه الله تعالى, فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: ﭽ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ(
), خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق, وهكذا.
والجواب عن الإشكال الثاني: هو أن قوله: ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهما, فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته يكون بها خيرا من المنسوخ, فيكون باعتبار ذاته مماثلا للمنسوخ, وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرا من المنسوخ.
وإيضاحه: أن عامة المفسرين يمثلون لقوله: ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لأن كل واحد منهما جهة من الجهات, وهي في حقيقته أنفسها متساوية, فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملا على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرا من المنسوخ بذلك الاعتبار، فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة في استقبال بيت المقدس. منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي ( بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته, وتسقط به حجة اليهود بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتنا, وقبلتنا من ديننا.(
) وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه ( سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس, ثم يؤمر بالتحول عنه إلى استقبال بيت الله الحرام, فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام, والفرض أنه لم يحول, وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه الحجج الباطلة بقوله: ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ        ﮡ ﮢ  ﮣ ﭼثم بين الحكمة بقوله: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ ﭼ(
)الآية, وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته ( إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قولـه تعـالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ  ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﭼ(
)الآية."(
) 
وقد سقت كلام الشيخ –رحمه الله- بتمامه؛ للفائدة, وأنه لا مانع من جواز النسخ إلى بدل مماثل, والله ( أعلم.
القسم الثاني: النسخ إلى غير بدل:
اختلف أهل العلم في النسخ إلى غير بدل, فمنهم من قال بالجواز, وهم الجمهور, ومنهم من قال أنه لا يجوز, وبه قال الإمام الشافعي –رحمه الله-, والظاهرية, وشيخ الإسلام ابن تيمية,(
) وهو اختيار الشيخ.

استدل جمهور العلماء: بأنه متصور عقلا وقد قام دليله شرعا:

 أما العقل:
1-أن حقيقة النسخ الرفع والإزالة, ويمكن الرفع من غير بدل.
2-ولا يمتنع أن يعلم الله –تعالى- المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي.
وأما الشرع: فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادِّخار لحوم الأضاحي, وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل. (
) 
 بين ذلك الشيخ –رحمه الله- حيث قال:" اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل وعزاه غير واحد للجمهور, وعليه درج المراقي(
) بقوله:

وينـسخ الخـف بمـالـه ثقـل      وقد يجيء عاريا من البدل

أنه باطل بلا شك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم, مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (
) فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(
)ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ(
)ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ(
), فقد ربط جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين النسخ, وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء, ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط, فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر".(
) 
أجاب الجمهور فقالوا:" الآية وردت في التلاوة, وليس للحكم فيها ذكر.
رد عليهم الشيخ –رحمه الله- بعد أن ذكر كلامهم السابق, فقال:" ظاهر السقوط كما ترى؛ لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مهما نسخ آيةً أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها كما هو واضح.
ثم أجاب –رحمه الله- عن أدلة الجمهور حيث قال:" أما عن قولهم أنه متصور عقلا  ظاهر السقوط؛ لأن صريح القرآن لا يناقض بالتجويز العقلي.
وأما قولهم: قام دليله الشرعي:" ليس بصحيح؛ إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القرآن".

أما " نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي, وتقديم الصدقة أمام المناجاة, كلاهما نسخ إلى غير بدل, وأن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل... غير صحيح؛ لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه, وهو التخيير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث, وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه, وهو التخيير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك, كما يدل عليه قوله: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ        ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (
)."(
)
هذا ما ذكره الشيخ –رحمه الله- في المسألة, ونصر القول بعدم جواز النسخ إلى غير بدل, وقد ذكرت أدلة الطرفين, ظهر لي أن الخلاف يكاد يكون لفظيا, لا يترتب عليه كبير شيء, قال الشيخ الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين:" والذي يترجح عند كل منصف أن النسخ لا بد فيه من بدل وإن اختلفت عبارات العلماء في ذلك البدل, وتحقيق المقصود به, وقد يكون الخلاف لفظيا,..., فإن الذين بقولون بلا بدل؛ أي بلا آية جديدة تثبت حكما مغايرا لحكم الآية الأولى, وعلى ذلك رأوا أن آية المناجاة نسخت بغير بدل مثبت في الآية.

والذين نصوا على وجوب البدل نظرا إلى عموم الآية, وربط الجزاء بالشرط المقتضي وجود البدل عند وجود النسخ, ولذلك قالوا: إن رفع الحكم ما يأتي بعده بدل منه, فإن كان بإباحة فهو بدل, وإن كان استحبابا فهو بدل؛ لكون الحكم المثبت إذا رفع ما يأتي بعد رفعه بدل منه, والله تعالى أعلم بالصواب."(
)
المطلب الثالث: أقسام النسخ باعتبار الحكم والتلاوة.
قد بين الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- أقسام النسخ باعتبار الحكم والتلاوة فقال: " اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام(
):
الأول: نسخ التلاوة والحكم معا, ومثاله: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:" كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن "(
) الحديث, فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعاً.
الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم, ومثاله آية الرجم (
) المذكورة آنفا, وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما.

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة, وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ, كآية المصابرة, والعدة, والتخيير بين الصوم والإطعام, وحبس الزواني, كما ذكرنا ذلك كله آنفا."(
) 
فائدة: ذكر الزركشي –رحمه الله- بأن هناك من ينكر نسخ الحكم والتلاوة معاً, وقالوا:" لأن الأخبار فيه أخبار آحاد, ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها."(
) 
"ويجاب على ذلك بأن ثبوت النسخ شيء, وثبوت نزول القرآن شيء آخر, فثبوت النسخ يكفي فيه الدليل الظني بخبر الآحاد, أما ثبوت نزول القرآن فهو الذي يشترط فيه الدليل القطعي بالخبر المتواتر, والذي معنا ثبوت النسخ لا ثبوت القرآن فيكفي فيه أخبار الآحاد."(
) 
ثم ذكر الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- بعضا من حكم هذه الأقسام على طريقة أسئلة والجواب عنها: فقال:" يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث ثلاثة أسئلة:
الأول: أن يقال: كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم, فكيف يرفع المدلولُ مع بقاء دليله؛ لأنَّ هذا يلزمه الدليل بل مدلول وهو محال، إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول؟(
) 
الجواب: هو أنا لا نُسَلِّمُ كون اللفظ دليلاً على الحكم بعد نسخ الحكم, بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه, فإذا جاء الخطاب الناسخُ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية, كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص.

وإيضاحه: أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا, وتلاوة ذلك اللفظ, وكتابته في القرآن, وانعقاد الصلاة به, كلها أحكامٌ شرعية مع أحكام ذلك اللفظ, وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ, قال في المراقي:

وكل حكم قابل له وفي    نفي الوقوع لاتفاق قد قفي

وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم, والوجوب المفهوم منه, مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ, كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك.

فآية الاعتداد بحول –مثلا- نُسِخَ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفى عنها, وبقيتْ أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ, وهي قراءتها في الصلاة, وكتابتها مع القرآن في المصحف, وهو واضح كما ترى.

الثاني: أن يقال: تقدم في حد النسخ أنه رفع ... إلى آخره, فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؛ لأن الحكم فيه لم يرفع؟(
) 
الجواب: هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخُ التعبد لفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف, وهذه أحكام من أحكامه, فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ, وهو ما دل عليه اللفظ, فآية الرجم –مثلا- لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها, وكتبها في المصحف, مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ, وهو رجم الزانيين المحصنين.
فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قولهم: هذا منسوخ تلاوة لا حكما؛ لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة منافٍ لنسخ الحكم؟

فالجواب: أن الحكم النفي عنه النسخ في قولهم (لا حكما) غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة؛ لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض.
الثالث: أن يقال: ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليُتلى ويُثاب عليه, فكيف يرفع, إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟

الجواب: هو أن لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما إنما هو الحكم دون التلاوة, لكنه أنزل على رسول الله ( بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر, والحال أنه هو المقصود  فلا مانع من نسخ اللفظ؛ لأن المقصود هو مجرد الحكم.
فإن قيل: فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكمُ معها، لأن الحكم تبع للتلاوة, فكيف يبقى الفرع مع نسخ الأصل.
فالجواب: أن التلاوة حكم, وانعقاد الصلاة بها حكم آخر, ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر, فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه, فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة, والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها, لا لكونها متلوةً في القرآن, والنسخ لا يرفعُ ورودها ونزولها, ولا يجعلها كأنها غير واردة, بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى."(
) 
والله ( أعلم.
مسألة: نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال:
قال الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-:" اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل.
فإن قيل: فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخُ قبل التمكن من الفعل؟

فالجواب: أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء, هل يتهيأُ للامتثالِ, ويظهرُ الطاعةَ فيما أُمِرَ به أوْ لا؟
ودليلُ هذين الأمرين قصة أمرِ إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه, فإنه نُسِخَ عنه قبل التمكن من فعله, وبيّن الله تعالى أنّ الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه, هل يتهيأ لذبح ولده, فتهيأ لذلك وتلّه للجبين, ولذا قال تعالى: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (
) وهذا واضح كما ترى.
وأقوال من منع هذا وحججُهم ظاهرةُ البطلان, فلا نطيلُ الكلام بها". (
) 
مسألة: هل الزيادة على النص نسخ؟
بين الشيخ –رحمه الله- هذه المسألة حيث قال:" اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخًا, وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة –رحمه الله-, بل الزيادة على النص قسمان:
قسم مخالف للنص المذكور قبله, وهذه الزيادة تكون نسخًا على التحقيق, كزيادة تحريم الحمر الأهلية, وكل ذي ناب من السباع مثلاً, على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ(
)الآية, لأن الحمر الأهلية  ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية, بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في قوله: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ  ﭼ الآية, صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها, فكون زيادة تحريمها نسخًا أمر ظاهر.
وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص, بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول, وهذا لا يكون نسخًا, بل بيان حكم شيء كان مسكوتًا عنه, كتغريب الزاني البكر,(
) وكالحكم بالشاهد واليمين (
) في الأموال, فإن القرآن في الأول أوجب الجلد وسكت عما سواه, فزاد النبي حكمًا كان مسكوتا عنه, وهو التغريب, كما أن القرآن في الثاني فيه: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ  ﭼ(
) الآية, وسكت عن حكم الشاهد واليمين, فزاد النبي ( حكمًا كان مسكوتا عنه, وإلى هذا أشار في مراقي الصعود بقوله:
وليس نسخًا كل ما أفادا     فيما رسا بالنص إلا ازديادا "(
).
وعلى كل حال أن السنة الزائدة على القرآن يجب العمل بها على كل حال, سواء أكانت مبيِّنة للقرآن, أو مستقلة عنه, أو ناسخة له, ولا يجوز التوقف في العمل بالزيادة ورَدُّها(
). 
المبحث الخامس: ما يقع فيه النسخ, وما يعرف به
ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: ما يقع فيه النسخ
الشريعة الإسلامية الغراء شريعة شاملة لجميع نواحي الحياة, فهي مشتملة على:
-أمور العقيدة, من الإيمان بالله سبحانه وتعالى, وبملائكته, وكتبه, ورسله, وباليوم الآخر, وغير ذلك من الأمور الاعتقادية والإيمانيات.

-الإخبار عما كان وما يكون, والوعد والوعيد.
-الأحكام العملية من العبادات, والمعاملات, والنسخ لا يدخل جميع هذه الأمور, لذلك من الضروري أن نعرف ما يقع فيه النسخ وما لا يدخله النسخ, وقد أشار الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- إلى بعض هذه الأمور, حيث قال:" أن النسخَ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر(
),يعني: أن الخبر لا يجوز نسخه لأن نسخه تكذيب له, والوحي يستحيل فيه الكذب."(
)
وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى في سورة النحل: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭼ (
)بعد أن ذكر بأنها منسوخة بآية المائدة(
) حيث قال:" فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبر, والأخبار لا يدخلها النسخ كما تقرر في الأصول". 
فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخمر, والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ؛ فليس النسخ واردا على نفس الخبر, بل على الإباحة المفهومة من الخبر."(
) 
هذا ما وقفت من كلام الشيخ رحمه الله- في المسألة, مما يدل على أن النسخ يقع في الأمر والنهي –ولو بلفظ الخبر- الدالان على الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملات, وأنه لا يقع في أصول الاعتقاد, لأنها لا تقبل التغيير, والتبديل, فلا يتعلق بها نسخ, ولا في أصول العبادات والمعاملات؛ وذلك لحاجة الخلق إليها باستمرار؛ لتزكية النفوس وتطهيرها, ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق, والخلق فيما بينهم على أساسها, وكذلك أمهات الأخلاق كالبر بالوالدين, والصدق, والعدل, والحياء, وتحريم البغي والإثم, والكذب ونحوها؛ وذلك أن الحكمة في تشريعها, ومصلحة الناس في التخلق بها أمور لا تتأثر بمرور الزمن, ولا باختلاف الأشخاص والأمم؛ ولذلك دين الأنبياء فيها واحد, ولم يتنوع فيها الشرائع, فدل ذلك على عدم وقوع النسخ فيها, وكذلك مدلولات الأخبار المحضة, كالأخبار عن القرون الماضية والأمم السابقة, والأخبار عما يكون في المستقبل, وغيرها, فلا يجوز دخول النسخ في شيء من أخبار الله تعالى, وأخبار رسوله (, فنسخ مدلولات الأخبار يؤدي إلى دخول الكذب في أحد خبري الناسخ والمنسوخ من أخبار الله وأخبار رسوله (, وهو محال عقلا ونقلا, هذا في مدلولات الأخبار المحضة, أما نسخ لفظ الخبر دون مدلوله فيجوز بلا خلاف, وله صورتان, الأولى: بأن تنـزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقط, مثل ما روي عن أبي موسى الأشعري  ( أنه قال:" وإنا كنا نقرأ سورة, كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأُنسيتها, غير أني حفظت منها {لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثا, ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب}..."(
). والثانية: أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث به, كما أن الخبر إذا لم يكن محضا بل بمعنى الأمر أو النهي يعني الإنشاء فإنه يجوز نسخه كذلك بلا خلاف, وذلك أن الاعتبار للمعنى, فمثال الخبر بمعنى الأمر: قوله تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭻ ﭼﭼ(
), ومثال الخبر بمعنى النهي قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ  ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ  ﮊ ﭼ(
).(
) 
والله ( أعلم.
المطلب الثاني: ما يعرف به الناسخ والمنسوخ
إذا ورد دليلان شرعيان مختلفان في حكم شيء واحد, فإما أن يكون الجمع بينهما ممكناً أو لا, فإن أمكن الجمع فإنه يُجمع بينها, ولا يُصار إلى النسخ, وإذا لم يمكن الجمع بينهما بأي وجه من وجوه الجمع بين الأدلة من الكتاب والسنة, فإنه يُصار إلى اعتبار أحد الدليلين أو الحكمين ناسخاً  والآخر منسوخا, دفعاً للتناقض في كلام الشارع الحكيم, وبالتالي لا بد من معرفة المتأخر حتى يكون السابق هو المنسوخ, واللاحق هو الناسخ, ولذلك طرق بين بعضها الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- حيث قال:" حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يُعرف بهما الناسخ من المنسوخ, وأنَّ ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك, ولذلك طرق منها:
1-أن يكون في اللفظ ما يدلُّ على النسخ, كقوله (:" كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "(
)الحديث.
2-أن يذكر الراوي تاريخ سماعه, نحو سمعتُ عام الفتح كذا, وسمعت في حجة الوداع كذا, أي: شيئًا يناقضه, فيعرف الناسخُ بتأخره, فما في حجة الوداع يكون ناسخا لما في عام الفتح؛ لتأخره عنه, إذا لم يمكن الجمع بينهما.

3-إجماع الأمة على أنَّ هذا الحكم منسوخ, وأنَّ ناسخه متأخر.ومثل له ابن السمعاني(
) بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية(
) .
4- أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ, فيقول:" رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة, ثم نهانا عنها "(
) .

5- أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي (, والآخر لم يصحب النبي ( إلا في أول الإسلام, كرواية طلق بن علي(
)وأبي هريرة(
)في الوضوء من مس الفرج.(
) 
والله تعالى أعلم, هكذا ذكر المؤلف –رحمه الله-.قال مقيده –عفا الله عنه-: 

اعلم أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبي (.
أما إن عاش الأولُ حتى صحب الآخرُ النبيَّ ( فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث متقدم الإسلام؛ لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام, إذ لا مانع من ذلك عقلا, ولا عادة, ولا شرعا, ولأجل هذا قال بعض العلماء: لا يقدم حديث أبي هريرة المذكور على حديث طلق من هذا الوجه, بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة."(
) 
المبحث السادس: نماذج من الآيات الناسخة والمنسوخة
تكلم الشيخ –رحمه الله- في ثنايا كتبه على الآيات الناسخة والمنسوخة, وله محاضرة خصصها لبيان الناسخ من المنسوخ, سماها " بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم" شرح فيها أبيات السيوطي –رحمه الله-,(
)ولكن أختار نماذج من تلك الآيات الناسخة والمنسوخة وذلك فيما يلي:"
1- وقوله: " والاعتداد بحول مع وصيتها " يعني أن قوله تعالى: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
)الآية, منسوخ بقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ   ﭚ ﭼ(
)".(
) 
2-وقوله: "والحبس للزاني" يشير إلى قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ   ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ      ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ   ﭼ (
)منسوخ بقوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ      ﭟ   ﭠ ﭡ   ﭢ ﭼ (
)".(
) 
3-وقوله: "والصبر" يشير به إلى أن قولـه تعـالى: ﭽ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﭼ(
) الآية, منسوخ بما بعده وهو قو لـه تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ    ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ(
)."(
) 
4-وقوله:" وآية نجواه " يشير إلى أن قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ  ﭛ ﭼ(
), منسوخ بقوله تعالى: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭼ(
)وبقوله: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ        ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(
)".(
) 
5-وقوله: "كذاك قيام الليل" يشير إلى قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ     ﭓ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﭼ(
) منسوخ بقوله تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ   ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﭼ(
)".(
)
(�) شرح المراقي 1/292, المذكرة ص 97, ينظر أيضا: معجم مقاييس اللغة ص 989, لسان العرب 14/121, المصباح المنير ص 357, الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم الأندلسي ص 6-7, الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي ص 43, نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 20, النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد 1/64, وما بعدها, الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين ص 17, إرشاد الفحول ص 311. 


(�) سورة الحج آية 52. 


(�) سورة البقرة آية 106. 


(�) سورة الجاثية آية 29. 


(�) سورة الأعراف آية 154. 


(�) المذكرة ص 97.  


(�) المذكرة ص 100. 


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 13/272. 


(�) المصدر نفسه, 14/101. 


(�) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لبن القيم الجوزية 1/42. 


(�) الموافقات ص 520. 


(�) للاستزادة ينظر: النسخ في القرآن الكريم 1/91-98, الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ص 21, معالم في أصول الفقه, للجيزاني ص 246.


(�) شرح المراقي 1/292, ينظر أيضا: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 98, إرشاد الفحول ص 313, مناهل العرفان ج2/460, الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ص 25, دراسات في التفسير وعلوم القرآن, للدكتور محمد بكر إبراهيم آل عابد, ص 75.  


(�) الأضواء 3/432, ينظر أيضا: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 14, 


(�) المذكرة ص 100, انظر أيضا: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص 8, نواسخ القرآن لابن الجوزي ص 14-15, روضة الناظر 1/292, فواتح الرحموت 2/68. 


(�) سورة البقرة آية 106. 


(�) سورة النحل آية 101.  


(�) المذكرة ص 104. 


(�) الأضواء 3/432, وإن كان أبو مسلم الأصفهاني أنكر وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية فإن الإجماع قد سبقه على جوازه ووقوعه؛ لذلك فإن إنكاره لا يقدح في الإجماع.ينظر أيضا: روضة الناظر 1/293, البحر المحيط 5/208-209, إرشاد الفحول ص 313, نواسخ القرآن ص 17. 


(�) الأضواء 3/432. 


(�) الفرق بين النسخ والبداء: أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان حلالاً فيحرم, أو كان حراما فيحلل, أو كان مطلقاً فيحظر, أو كان محظوراًُ فيطلق, أو كان مباحا فيمنع, أو ممنوعا فيباح إرادة الصلاح للعباد, وقد علم الله ( العاقبة في ذلك, وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه إلى ذلك الوقت.


وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه, كقولك امض إلى فلان اليوم, ثم تقول لا تمضي إليه, فيبدو لك عن القول الأول, وهذا يلحق البشر لنقصانهم. ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/441-442. 


(�) سورة النحل آية 101. 


(�) سورة البقرة آية 106. 


(�) سورة الأعلى الآيتان 6-7. 


(�) الأضواء 3/431. 


(�) الأضواء 3/432. 


(�) ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص 8, نواسخ القرآن ص 15, روضة الناظر 1/293, الإحكام ج3/129, فواتح الرحموت 2/68, النسخ في القرآن الكريم 1/41, وذكر الدكتور مصطفى زيد أن ذلك موجود في التوراة, في سفر التكوين, الإصحاح (4).


(�) ذكر الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم 1/41, أن ذلك موجود في التوراة في سفر الخروج: الإصحاح 16, الآيتين 1-2. 


(�) سورة النساء الآية 160. 


(�) نواسخ القرآن ص 15, النسخ في القرآن الكريم 1/41. 


(�) سورة الأنعام آية 146. 


(�) ينظر: نواسخ القرآن ص 15. 


(�) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/485-486. 


(�) ينظر: نواسخ القرآن ص 15, ويقال: إن أحمد بن يحيى بن إسحاق الرواندي ابن الرواندي هو الذي لقنهم ذلك. ينظر: النسخ في القرآن الكريم 1/46.ويرى الإمام الشوكاني –رحمه الله- أنه ليس هناك حاجة لذكر خلاف اليهود حيث قال:" وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة, ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة, ولكن هذا من غرائب أهل الأصول." ينظر: إرشاد الفحول ص 313, وما ذكره الإمام الشوكاني –رحمه الله- يحمل فيما لا فائدة فيه, وأما مثل هذه الموضوعات قد يستفاد منها في مجال الدعوة إلى الله ( والدفاع عن دين الإسلام, والله ( أعلم. 


(�) سورة فصلت آية 42. 


(�) ينظر: النسخ في القرآن الكريم 1/56-57, مناهل العرفان ج2/482, دراسات في علوم القرآن للألمعي ص 126, مقدمة صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ للإمام أبي عبد الله شعلة ص 46, تحقيق ودراسة الدكتور: محمد إبراهيم فارس, دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي ص 406. 


(�) سورة الحجر آية 9. 


(�) ينظر: مناهل العرفان ج2/482.ومعنى الآية كما فسرها ابن جرير –رحمه الله- في تفسيره:" لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده, وتبديل شيء من معانيه عما هو به, وذلك هو الإتيان من بين يديه, ولا إلحاق ما ليس منه فيه, وذلك إتيان من خلفه." ج24/144.


(�) ينظر: شرح تنقيح الفصول ص 240. 


(�) هو: محمد بن بحر, أبو مسلم الأصفهاني, المعتزلي, كان عالما بالتفسير, متكلما جدليا, وألف في الناسخ والمنسوخ, وتوفي سنة :(322هـ). ينظر: طبقات المفسرين للداودي رقم(466), 2/466.


(�) الأضواء 3/432, المذكرة ص 104. 


(�) ينظر: تفسير  سورة البقرة, 1/ 348. 


(�) سورة البقرة آية 106. 


(�) ينظر: تفسير  سورة البقرة, 1/ 348. 


(�) ينظر: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ص 68. 


(�) في بداية هذا الفصل, ينظر: ص 369.


(�) سورة العنكبوت آية 14. 


(�) الإنشاء: إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقاً بمادة ومدة. ينظر: التعريفات ص 42. 


(�) الخبر: هو الكلام المحتمل للصدق والكذب. ينظر: التعريفات ص 101. 


(�) سورة البقرة آية 240. 


(�) سورة البقرة آية 234. 


(�) المذكرة ص 100-103.ينظر أيضا: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص, 74-90, المستصفى ج1/110, روضة الناظر 1/290, الإحكام للآمدي ج3/124-125, البحر المحيط للزركشي 5/204.





(�) الأضواء 3/438, ينظر أيضا: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 67, الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2/4. 


(�) المذكرة ص 124-125, شرح المراقي 1/295. ينظر أيضا: نواسخ القرآن ص 25, البرهان 2/22, إرشاد الفحول ص 323, مناهل العرفان ج2/503, دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي ص 410. 


(�) سورة البقرة آية 106. 


(�) نفس الآية. 


(�) المذكرة ص 126. 


(�) الأضواء 3/439, ينظر أيضا: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي 2/4. 


(�) سورة النجم الآيتان 3-4. 


(�) سورة النحل آية 44. 


(�) سورة الحشر آية 7. 


(�) ينظر: إرشاد الفحول ص 325. 


(�) وفي أضواء البيان:" نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكما بالسنة المتواترة, ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة." 3/439.


(�) سورة يونس آية 15. 


(�) المذكرة ص 126-127., الأضواء 3/439.


(�) ينظر بالتفصيل: الرسالة للإمام الشافعي ص 106, نواسخ القرآن ص 25-26, المستصفى ج1/123-124, شرح تنقيح الفصول ص 244, الإحكام للآمدي ج3/165173, البحر المحيط 5/261-262, فواتح الرحموت 2/91-92, إرشاد الفحول ص 324, الإتقان 3/60, مناهل العرفان ج2/503-508, دراسات في علوم القرآن للرومي ص 411.


(�) هو الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف الفارسي الأصل اليزيدي الأموي مولاهم, القرطبي الظاهري, كان شافعياً, ثم تحول ظاهريا, وكان صاحب فنون وورع وزهد, صاحب التصانيف, من أشهرها: المحلى, ومراتب الإحماع, والفصل في الملل والنحل, توفي سنة:(457هـ). ينظر: السير 18/184, طبقات الحفاظ رقم: (983), ص 436. 


(�) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي, أبو حامد الغزالي, ولد بطوس سنة 450هـ, من مؤلفاته: إحياء علوم الدين, والمستصفى, والوسيط, والبسيط, والوجيز والخلاصة, توفي سنة 505هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى رقم: (694) 3/416, السير 22/322, شذرات الذهب 4/143. 


(�) شرح المراقي 1/297. 


(�) رواه مسلم في صحيحه, كتاب الطلاق, باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها, رقم: (3694), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج10/ 343.


(�) هي فاطمة بنت قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن واءلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر, الفهرية القرشية, أخت الضحاك بن قيس, وكانت أسن منه, كانت من المهاجرات الأول, توفيت في خلافة معاوية. ينظر: الاستيعاب رقم: (617), ص 908, الإصابة رقم: (11600), 4/2605, السير 2/319. 


(�) سورة الطلاق آية 1. 


(�) سورة الأنعام آية 145. 


(�) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد والسير, باب: التكبير عند الحرب رقم: (2991), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 6/156, ومسلم في كتاب الجهاد والسير, باب: غزوة خيبر رقم: (4644), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج12/375. 


(�) خيبر: مدينة صغيرة في منطقة الحجاز, تقع إلى الشمال الغربي من المدينة المنورة, وهي على ثمانية بُرُد من المدينة لمن يريد الشام, ما يساوي: (171) كيلا, على طريق تبوك, وفتحت زمن النبي ( سنة (7هـ), وتشمل هذه الولاية على سبعة حصون, ومزارع, ونخل كثير. ينظر: معجم البلدان 2/468, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص, 215, موسوعة المدن العربية لآمنة أبو حجر ص, 158. 


(�) المذكرة ص 128-131, الأضواء 3/439.  


(�) ينظر: الرسالة ص 106,المستصفى ج1/123, نواسخ القرآن ص 27, شرح تنقيح الفصول ص 244, الإحكام للآمدي ج3/159-161, البحر المحيط 5/259-261, فواتح الرحموت 2/93, إرشاد الفحول ص 323, دراسات في علوم القرآن ص 410. 


(�) ينظر: البرهان 2/29-30. 


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 20/398. 


(�) ينظر: مناهل العرفان ج2/508. 


(�) ينظر: الأصول من علم الأصول ص 54. 


(�) ينظر: شرح مقدمة التفسير ص 132. 


(�) ينظر: شرح العقيدة الواسطية 2/6.  


(�) ينظر بالتفصيل: المستصفى ج1/123, الإحكام للآمدي ج3/162-165, البحر المحيط 5/272, إرشاد الفحول ص 326. 


(�) ينظر: الرسالة ص 106-110. 


(�) رواه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, باب: " ولكل وجهة هو موليها...", رقم:(4492), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح, 8/24, ومسلم, في الصلاة, باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة, رقم:(1176-1177), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج, ج5/12-13. 


(�) سورة البقرة آية 144. 


(�) رواه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي, باب: في غزوة الحديبية..., رقم:(4180), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح, 7/519.


(�) الحديبية: قرية على مرحلة من مكة المكرمة على طريق المدينة المنورة القديم, وبينها وبين المدينة تسع مراحل, وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم, وهو أبعد الحل من البيت, ووقع بها صلح الحديبية سنة خمس من الهجرة, وتقع الآن على مسافة 22كيلا غرب مكة على طريق جدة, ولا زال يعرف بهذا الاسم. ينظر: معجم البلدان 2/265, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص, 175, وما بعدها, المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد حسن شراب,  ص, 97. 


(�) سورة الممتحنة آية 10. 


(�) رواه الإمام البخاري في صحيحه, كتاب الصوم. باب: قول الله جلّ ذكره:" أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم...", (سورة البقرة آية, 187), رقم:(1915), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح, 4/154.


(�) سورة البقرة آية 187. 


(�) نفس الآية. 


(�) رواه البخاري في صحيحه, كتاب المغازي, باب: غزوة الخندق, وهي الأحزاب, رقم:(4112). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح, 7/468.


(�) سورة النساء آية 102. 


(�) المذكرة ص 125-126, الأضواء 3/439, شرح المراقي 1/295, ينظر أيضا: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 67.


(�) الأضواء 3/438. 


(�) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 70, الإحكام للآمدي ج3/159-161, البحر المحيط 5/259-261, شرح تنقيح الفصول ص 244, إرشاد الفحول ص 323, مناهل العرفان ج2/511, دراسات في علوم القرآن للرومي ص 412. 


(�) ينظر: الإحكام ج3/160, إرشاد الفحول ص 323, مناهل العرفان ج2/511. 


(�) ولفظ الحديث:" بينا الناسُ بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ( قد أُنْزِلَ عليه الليلةَ قرآنٌ, وقد أُمر أن يستقبلَ الكعبةَ, فاستقبلوها, وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة." رواه البخاري في صحيحه, كتاب الصلاة, باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم(403), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 1/603, ومسلم في كتاب المساجد, باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة, رقم:(1178), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج5/13. 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي ج3/161. 


(�) ينظر: إرشاد الفحول ص 323. 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي ج3/161. 


(�) ينظر: شرح المراقي 1/296. 


(�) رواه مسلم في صحيحه, كتاب الأضاحي, باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي..., رقم: (5086), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج13/136. 


(�) المذكرة ص 124-125. 


(�) المذكرة ص 129. 


(�) الأضواء 3/439-440. 


(�) المذكرة ص 129. 


(�) سورة يونس آية 15. 


(�) الأضواء 3/432-433. 


(�) المذكرة ص 132. ينظر أيضا: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي 2/7, الإحكام للآمدي ج3/1174-179, البحر المحيط 5/284-296, إرشاد الفحول ص 327-329, 


(�) ينظر بالتفصيل: المستصفى ج1/118-119, الإحكام للآمدي ج3/150-154, إرشاد الفحول ص 318-319, مناهل العرفان ج2/492-493, دراسات في علوم القرآن للرومي ص 417.


(�) الأضواء 3/434. 


(�) سورة البقرة آية 185. 


(�) سورة النساء آية 28. 


(�) المذكرة ص 122, ينظر أيضا: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 96-97, قال مكي بن أبي طالب –رحمه الله-:" وقد ذهب بعض المؤلفين للناسخ والمنسوخ إلى أنه لا يجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل, وتأول فيما ذكرنا تأويلات تخرجه من النسخ, والعمل عند أكثرهم على ما بيناه. ينظر ص 97.


(�) سورة البقرة آية 184. 


(�) سورة البقرة آية 185. 


(�) سورة النساء آية 15. 


(�) سورة النور آية 2. 


(�) تقدم تخرجه, ينظر: ص 62.


(�) الأضواء 3/434-435. 


(�) سورة النساء آية 15. 


(�) رواه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب الحدود, باب: حد الزنى, رقم: (4390), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج11/189. 


(�) سورة النحل آية 67. 


(�) سورة المائدة الآيتان 90-91. 


(�) المذكرة ص 121. 


(�) سورة الأنفال آية 65. 


(�) سورة البقرة آية 284. 


(�) سورة البقرة آية 286. 


(�) سورة البقرة آية 241. 


(�) سورة البقرة آية 234. 


(�) الأضواء 3/435, المذكرة ص 120. 


(�) رواه البخاري, في كتاب الصوم, باب فضل الصوم, رقم: (1894), ينظر: البخاري مع الفتح 4/125.


(�) سورة الزمر آية 10. 


(�) سورة البقرة آية 184. 


(�) سورة البقرة آية 284. 


(�) سورة البقرة آية 286. 


(�) ينظر: زاد المسير ص 94, وتفسير ابن كثير 1/205-206. 


(�) سورة البقرة آية 150. 


(�) سورة البقرة آية 144. 


(�) الأضواء 3/434-438, المذكرة ص 120-122. 


(�) ينظر: المستصفى ج1/118, الإحكام للآمدي ج3/149-150, إرشاد الفحول ص 317-318, شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين ص 150-151, مناهل العرفان ج2/491, الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ص 81-83, دراسات في علوم القرآن ص 416.


(�) ينظر: روضة الناظر 1/313-114, المستصفى ج1/118, الإحكام ج3/149.


(�) شرح المراقي 1/299. 


(�) سورة البقرة آية 106. 


(�) سورة النساء آية 122. 


(�) سورة النساء آية 87. 


(�) سورة البقرة آية 140. 


(�) الأضواء 3/433-434. 


(�) سورة المجادلة آية 13. 


(�) المذكرة ص 117-118, الأضواء 3/434. 


(�) ينظر: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ص 81-83. 


(�) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 1/424, الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص 9, الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2/5, صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ ص 95-96, نواسخ القرآن ص 33-38, الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص 49-50, المحرر في أصول الفقه للسرخسي ج2/61-63, المستصفى ج1/122, الإحكام للآمدي ج3/154-156, البحر المحيط 5/252-256, إرشاد الفحول ص 320-321, الإتقان 362-63, مناهل العرفان ج2/489-490, الآيات المنسوخة في القرآن ص 72-74. 


(�) رواه مسلم في صحيحه, كتاب الرضاع, باب: التحريم بخمس رضعات, رقم: (3582), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج10/271. 


(�) تقدم تخريجها في ص, 62. 


(�) الأضواء 3/438, المذكرة ص 105, شرح المراقي 1/293. 


(�) ينظر: البرهان 2/27.


(�) ينظر: مباحث علوم القرآن للقطان ص 217. 


(�) وقد أنكر بعض العلماء النسخ في الأحكام, منهم محمد الغزالي, وعبد الكريم الخطيب, وقد رد عليهما الشيخ الأستاذ الدكتور رزق سيد عبد القادر, في كتابه القيم: النسخ في القرآن الكريم بين المجيزين والمانعين ص 51-62, ينظر أيضا: مناهل العرفان ج2/489. 


(�) قد أنكر الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم, نسخ التلاوة مع بقاء الحكم, وقال بأنه غير معقول ولا منقول. 1/296-300, وقد أجاب عنه الشيخ الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين, وذكر أدلة وقوع هذا النوع, وأن من نفاه متأثر بالمدرسة العقلية. ينظر: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم, ص 74-77, وكذلك الشيخ الدكتور رزق سيد عبد القادر في كتابه: النسخ في القرآن الكريم بين المجيزين والمانعين, ص 108-113, ينظر أيضا: الإتقان 3/72-75, ومناهل العرفان ج2/488.  


(�) المذكرة ص 105-108, شرح المراقي 1/293. 


(�) سورة الصافات الآيتان 106, 107.


(�) المذكرة, ص 108, 109, الأضواء 3/440, شرح المراقي 1/299, ينظر أيضا: مناهل العرفان, ج2/496-498, المستصفى ج1/113, روضة الناظر, 1/297.


(�) سورة الأنعام آية 145. 


(�) رواه الإمام مسلم, في صحيحه, كتاب الحدود, باب: حد الزنى, رقم, (4390), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج, ج11/189.


(�) رواه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب الأقضية, باب: القضاء باليمين, والشاهد, رقم, (4447), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج, ج12/230.


(�) سورة البقرة آية 282. 


(�) الأضواء 3/440-441, المذكرة 110-115, شرح المراقي 1/306-309, ينظر بالتفصيل أيضا: المحرر في أصول الفقه للسرخسي ج2/64-66, المستصفى ج1/116-118, روضة الناظر 1/305-310, الإحكام للآمدي ج3/184-191, إعلام الموقعين 2/278-283,  البحر المحيط للزركشي 5/305-312, إرشاد الفحول ص 331-333, فواتح الرحموت 2/113-119, معالم في أصول الفقه للجيزاني ص 264-266.


(�) ينظر: معالم أصول الفقه للجيزاني ص 266. 


(�) ذكر الشيخ –رحمه الله- الفرق بين الإنشاء والخبر فقال:" وأوضح فرق بين الإنشاء والخبر: أن مدلول الخبر أمر خارجي أُخْبِرَ عنه, ومدلول الإنشاء لا وجود له في الخارج, وإنما يوجد بحصول صيغة الانشاء, فقولك:" جاء زيد " مثلا –إخبار عن أمر واقع في الخارج, وقولك:" بعتك سلعتي بكذا " ليس فيه إخبار عن أمر كان واقعا في الخارج, لأن السلعة لم تكن مبيعة فيما قبل, وإنما أُنشأ بيعها بالصيغة, أما صيغ الإنشاء الطلبية, فلا التباس بينها وبين الخبر أصلا." شرح المراقي 1/303-304. 


(�) شرح المراقي 1/303-304. 


(�) سورة النحل آية 67. 


(�)  سورة المائدة الآيتان 90-91.


(�) الأضواء 3/373. 


(�) رواه مسلم في صحيحه, في كتاب الزكاة, باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا, رقم:(2416),أنظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج7/141. 


(�) سورة البقرة آية 228. 


(�) سورة النور آية 3. 


(�) ينظر بالتفصيل: المحرر في الأصول للسرخسي ج2/46-49, البرهان للزركشي 2/23, البحر المحيط 5/243-251, نواسخ القرآن ص 21-22, الإحكام للآمدي ج3/156-158, إرشاد الفحول ص 319, مناهل العرفان ج2/485-486, دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي ص 407-408, وللألمعي ص 123-125. 


(�) تقدم تخريجه في ص: 389.  


(�) هو: الإمام العلامة, مفتي خراسان, شيخ الشافعية, أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن �أحمد التميمي, السمعاني, المروزي, الحنفي, ثم الشافعي, ولد سنة 426 هـ, ومات سنة 489هـ , من تصانيفه: القواطع في أصول الفقه, البرهان, التفسير. ينظر: سير أعلام النبلاء 19/114-119, شذرات الذهب 4/101, طبقات الشافعية لهداية الله المصنف, ضمن طبقات الفقهاء للشيرازي ص 239.


(�) ينظر: البحر المحيط 5/319. 


(�) رواه مسلم في صحيحه, كتاب النكاح, باب: نكاح المتعة, وبيان أنه أبيح ثم نسخ... واستقر تحريمه إلى يوم القيامة, رقم: (3404), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج9/187. 


(�) هو: طلق بن علي بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي أبو علي اليمامي أحد الوفد الذين قدموا على رسول ( وعمل معه بناء المسجد. ينظر:  الاستيعاب رقم: (1300) ص 390, والإصابة رقم: (4286), 2/945.  


(�) هو: أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً, وأشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه أنه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي, أسلم عام الحديبية وهاجر إلى المدينة وسكن الصفة, وروى عن النبي ( الكثير الطيب, وقد أجمع أهل الحديث على أن أكثر الصحابة حديثا, وروى عنه: ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم, وغيرهم,توفي سنة 57هـ.: ينظر: الاستيعاب رقم: (376), ص 850, الإصابة رقم: (10671), 4/2385.  


(�) حديث طلق بن علي ( أنه سأل النبي ( عن مس الذكر  قال:" وهل هو إلا بضعة منك " رواه أبو داود في كتاب الطهارة, باب: باب الرخصة في ذلك, رقم: (181), ينظر: سنن أبي داود مع العون 1/157, والترمذي, في الطهارة, باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر,رقم:(85), انظر: سنن الترمذي مع التحفة 1/289, والنسائي في كتاب الطهارة, باب: ترك الوضوء من ذلك, رقم: (165), ج1/109, وابن ماجه في الطهارة, باب: باب الرخصة في ذلك, رقم: (483) 1/278, وصححه الشيخ الألباني –رحمه الله-, ينظر: سنن الترمذي بعناية الشيخ مشهور حسن سلمان ص 31.


وأما حديث أبي هريرة ( هو قوله (:" من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء." رواه الطبراني في الصغير رقم: (104) ص 71, والحاكم في مستدركه, في كتاب الطهارة, رقم: (479), 1/182. 


(�) المذكرة ص 138-140. ينظر بالتفصيل: المستصفى ج1/127, الإحكام للآمدي ج3/197-199, روضة الناظر 1/337-338, شرح تنقيح الفصول ص 251-252, البحر المحيط 5/318-326, إرشاد الفحول ص 334-336, مناهل العرفان ج2/483-485, دراسات في علوم القرآن الكريم للألمعي ص 143-144, وللرومي ص 408-409, الآيات الناسخة والمنسوخة ص 45-47. 


(�) الإتقان 3/68. 


(�) سورة البقرة آية 240. 


(�) سورة البقرة آية 234. 


(�) قال به جمع من العلماء –رحمهم الله جميعا-: منهم: قتادة بن دعامة السدوسي في الناسخ والمنسوخ ص36, وابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص 29, ابن العربي في الناسخ والمنسوخ 2/31,  وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 90-91, والإمام أبو عبد الله شعلة في صفوة الراسخ ص 116, السيوطي في الإتقان 3/65, والزرقاني في مناهل العرفان ج2/522, ونسب نسخ الآية إلى الجمهور, والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين في الآيات الناسخة والمنسوخة ص 90-92. ينظر أيضا: الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/70, والإيضاح للمكي ص 182. 


(�) سورة النساء آية 15. 


(�) سورة النور آية 2. 


(�) وممن قال به: قتادة, في الناسخ والمنسوخ ص 39, النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/162, وابن حزم في الناسخ والمنسوخ ص 32, وابن العربي في الناسخ والمنسوخ 2/149, وابن الجوزي في النواسخ ص 120-122, ومكي بن أبي طالب في الإيضاح ص 213. وأبو عبد الله في صفوة الراسخ ص 123, والسيوطي في الإتقان 3/66, ينظر أيضا: مناهل العرفان ج2/523, ورجح الشيخ عبد الله نسخها, في الآيات المنسوخة في القرآن ص 115.  


(�) سورة الأنفال آية 65. 


(�) نفس السورة آية 66. 


(�) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/388, الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص 39, وقال بنسخها بالآية المذكورة, الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2/246, نواسخ القرآن ص 168, صفوة الراسخ ص 143, الإيضاح للمكي ص 300, الإتقان 3/67, ومناهل العرفان ج2/525, ورجح نسخها بالآية المذكورة, وكذلك الشيخ عبد الله الأمين. ينظر: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ص 103.


(�) سورة المجادلة آية 12. 


(�) نفس الآية السابقة. 


(�) سورة المجادلة آية 13. 


(�) ينظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص 47, الناسخ والمنسوخ للنحاس 3/53-55, ولابن حزم ص 59, صفوة الراسخ ص 177, الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2/381, نواسخ القرآن ص 235, الإيضاح للمكي ص 426, مناهل العرفان ج2/527, الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ص 97, وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين: أن هذه الآية الوحيدة التي اتفق العلماء على نسخها".   


(�) سورة المزمل الآيتان 1-2. 


(�) سورة المزمل آية 20. 


(�) المحاضرات للشيخ محمد الأمين ص 175-179، وينظر أيضا: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص 50, الناسخ والمنسوخ للنحاس 3/126-130, ولابن حزم ص 62, الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2/401, نواسخ القرآن ص 246, الإيضاح ص 442, الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ص 108, ورجح نسخها بالآية المذكورة. 
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